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هــذا التقريــر هــو أحــد إصــدارات منظمــة أكســاس نــاو وقــد كتبــه أيمــن الزغــدودي. يــود المؤلــف 

أن يشــكر بشــكل خــاص مــروة فطافطــة، ودونــا وينتــوورث، وفريــق مناصــرة أكســاس نــاو علــى 

مســاهماتهم.

تدافــع أكســاس نــاو ) )https://www.accessnow.org عن الحقوق الرقمية للمســتخدمين 
المعرضيــن للخطــر حــول العالــم وتوســع نطاقهــا. نحــن نكافــح مــن أجــل حقــوق الإنســان فــي 
العصــر الرقمــي مــن خــال الجمــع بيــن الدعــم التقنــي المباشــر والمشــاركة الشــاملة فــي مجــال 
ــرات  ــد المؤتم ــعبية وعق ــد الش ــح للقواع ــم المن ــة وتقدي ــرة الدولي ــة والمناص ــات العام السياس

مثــل الرايتســكون.
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حرية التعبير في تونس: إطار قانوني يشجع على السكوت

مقدمة

شــكّل 14 جانفــي 2011 تاريخــاً هامــاً ولحظــة فارقــة فــي المســار السياســي التونســي مــن خــال إطــاق 

الحريــات والقطــع مــع الوضعيــة الهشــة التــي كانــت تعيشــها الحريــات والحقــوق الأساســية.

وتعتبــر حريــة التعبيــر مــن أكثــر الحريــات تهميشــا نتيجــة توجّــس الســلط السياســية المتعاقبــة مــن قدرتهــا 

علــى تغييــر التوازنــات عبــر بــث الوعــي فــي عقــول الأفــراد وفضــح الممارســات المناهضــة للديمقراطيــة.

وعقــب الثــورة، ســارعت الدولــة بإحــداث الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح السياســي 

والانتقــال الديمقراطــي1 فــي 18 فيفــري 2011 المتكونــة مــن مجلــس يضــم شــخصيات وطنيــة ولجنــة خبــراء 

فــي القانــون بهــدف وضــع المراســيم ذات العاقــة بالتنظيــم السياســي واقتــراح الإصاحــات الكفيلــة بتجســيم 

أهــداف الثــورة بخصــوص المســار الديمقراطــي. وفــي هــذا الإطــار قامــت الهيئــة المذكــورة بإعــداد 6 مراســيم 

مــن أجــل تحصيــن الحريــة السياســية والمدنيــة، والتــي يســميها العديــد بنصــوص الانعتــاق أو التحــرر.

تتمثل هذه المراسيم في:

المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 يتعلــق بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي2 الــذي كــرّس حريــة 	 

التعبيــر خــال الفتــرة الانتخابيــة عبــر تمكيــن المترشــحين/ات مــن النفــاذ إلى وســائل الإعــام الوطنية 

ــادئ  ــذه المب ــع كل ه ــة. وتقط ــة الانتخابي ــام بالحمل ــرة والقي ــة الح ــات الانتخابي ــم الاجتماع وتنظي

والحقــوق التــي يتمتــع بهــا المترشــحون/ات والناخبــون/ات ووســائل الإعــام مــع الوضــع الــذي كان 

يســود الانتخابــات قبــل الثــورة التونســية.

المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 يتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق الإداريــة للهيــاكل العموميــة3 الــذي 	 

نــص علــى المبــادئ والقواعــد المنظمــة للنفــاذ إلــى الوثائــق الإداريــة للهيــاكل العموميــة وهــو 

نــص، علــى الرغــم مــن النقائــص التــي يشــكو منهــا، يمثــل قطعــا مــع الثقافــة الإداريــة التــي تغلّــب 

حجــب المعلومــة علــى الشــفافية. 
1.يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 

 https://legislation-securite.tn/ar/law/43391 
2. يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 

 https://legislation-securite.tn/ar/law/43384
3. يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 

https://legislation-securite.tn/ar/law/43387#:~:text=%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D98%A%D8%A9%D8%B3%D98%A%D
8%A7%D8%B3%D8%A920%%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-,%D985%%D8%B1%D8%B3%D988%%D920%%85%D8%B9%D8%AF%D8%AF%204120%
%D984%%D8%B3%D986%%D8%A920%%202011%D985%%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D981%%D98%A%202620%%D985%%D8%A7%D98%A%20
2011,%D8%A5%D984%%D920%%89%D8%A7%D984%%D988%%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D920%%82%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B
1%D98%A%D8%A920%%D984%%D984%%D987%%D98%A%D8%A7%D983%%D920%%84%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D988%%D985%%D98%A%D
8%A9&text=%D988%%D8%B9%D984%%D920%%89%D985%%D8%AF%D8%A7%D988%%D984%%D8%A920%%D985%%D8%AC%D984%%D8%B320%%D8%
A7%D984%%D988%%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.,%D8%A5%D984%%D920%%89%D8%A7%D984%%D988%%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D920%82%
%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D98%A%D8%A920%%D984%%D984%%D987%%D98%A%D8%A7%D983%%D920%%84%D8%A7%D984%%D8
%B9%D985%%D988%%D985%%D98%A%D8%A9. 
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ــس 	  ــى تكري ــذي يهــدف إل ــم الأحــزاب السياســية4 ال ــق بتنظي المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 يتعل

ــدأ الشــفافية  ــى ترســيخ مب ــة السياســية وتطويرهــا وإل ــم السياســي ودعــم التعددي ــة التنظي حري

فــي تســيير الأحــزاب السياســية. وتــم لأول مــرة إقــرار نظــام الإعــام لتأســيس الأحــزاب السياســية 

ــة والسياســية. ــة الحزبي ــذي ســمح بالتعددي عوضــاً عــن نظــام الترخيــص المســبق الأمــر ال

المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 يتعلــق بتنظيــم الجمعيــات5 الــذي يمثــل دعامــة حقيقيــة للمجتمــع 	 

المدنــي الــذي يضطلــع بــأدوار مهمــة فــي المجتمع على المســتوى السياســي والمدنــي والاقتصادي 

والاجتماعــي والبيئي.

المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 يتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر6 الــذي اعتبــره عديــد 	 

ــة،  ــر الدولي ــع المعايي ــد م ــدى بعي ــى م ــاً إل ــام متائم ــر والإع ــة التعبي ــال حري ــي مج ــن ف المختصي

ــار الزائفــة  ــب والشــتم ونشــر الأخب ــم الثل ــة بخصــوص جرائ ــة الســالبة للحري إذ وقــع حــذف العقوب

ــارة فــي  ــم المث ــب الجرائ ــق أغل ــر هــذا التحــوّل مهمــاً نظــراً لتعل ــة. ويعتب ــى الخطي والاقتصــار عل

مجــال حريــة التعبيــر ضــد الصحفييــن/ات والسياســيين/ات والناشــطين/ات والفنانيــن/ات وغيرهــم/ن 

مــن الأفــراد بمحتويــات تتضمــن إمــا معلومــات غيــر صحيحــة أو عبــارات ســب. عــاوة علــى ذلــك، نــص 

ــادم بهــدف  ــارة الدعــوى أو التق ــى مســتوى إث ــة عل ــراءات خصوصي ــى إج المرســوم عــدد 115 عل

توفيــر حمايــة أكبــر للحــق فــي حريــة التعبيــر.

المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 يتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا 	 

ــذي أحــدث لأول مــرة فــي تونــس هيئــة مســتقلة تختــص  مســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري7 ال

بتعديــل الإعــام الســمعي البصــري وتتمتــع بصاحيــات واســعة فــي هــذا المجــال، وذلــك مــن أجــل 

منــع الحكومــة مــن التدخــل فــي اســتقالية وســائل الإعــام الخاصــة والعامــة.

4. يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/43428 

5. يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/43430 

6. يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/45850#:~:text=%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D98%A%D8%A9%D8%B3%D98%A%D
8%A7%D8%B3%D8%A920%%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-,%D985%%D8%B1%D8%B3%D988%%D920%%85%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2011520%
%D984%%D8%B3%D986%%D8%A920%%202011%D985%%D8%A4%D8%B1%D991%%D8%AE%20%D981%%D98%A%202,%D98%A%D8%AA%D8%B9%D-
984%%D920%%82%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D98%A%D8%A920%%D8%A7%D984%%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D981%%D8%A920%%D988%%D8%A7%D9%
84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A920%%D988%%D8%A7%D984%%D986%%D8%B4%D8%B1&text=%D8%A7%D984%%D981%%D8%B5%D920%84%
%D8%A7%D984%%D8%A3%D988%%D92%20%84%D%20%D8%A7%D984%%D8%AD%D920%%82%D981%%D98%A%20%D8%AD%D8%B1%D991%%D98%A%D8%A
9,%D8%A7%D984%%D8%AC%D985%%D987%%D988%%D8%B1%D98%A%D8%A920%%D8%A7%D984%%D8%AA%D988%%D986%%D8%B3%D98%A%D8%A920%
%D988%%D8%A3%D8%AD%D983%%D8%A7%D920%%85%D987%%D8%B0%D8%A720%%D8%A7%D984%%D985%%D8%B1%D8%B3%D988%%D985%. 

7. يمكن الاطلاع على المرسوم عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/43555 
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كمــا تدعّمــت هــذه المكتســبات بقوانيــن أخــرى مثــل القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق 

ــى  ــاء عل ــق بالقض ــنة 2017 المتعل ــدد 58 لس ــي ع ــون الأساس ــة8 أو القان ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف بالح

العنــف ضــد المــرأة9 أو القانــون الأساســي عــدد 50 لســنة 2018 المتعلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري.10

ــر لعــدة  ــة التعبي ــة الحــق فــي حري ــى مســتوى حماي ــم تكــن هــذه المكتســبات ناجعــة عل لكــن للأســف ل

ــوص  ــة النص ــر مطرق ــدد 115 عب ــوم ع ــا المرس ــاء به ــي ج ــبات الت ــى المكتس ــطو عل ــا الس ــن بينه ــباب م أس

ــم  ــوم الجرائ ــندان مرس ــد 2011، وس ــذة بع ــت ناف ــي ظل ــورة والت ــل الث ــت قب ــي وضع ــة الت ــة القمعي القانوني

ــبتمبر 2022. ــي س ــرا ف ــدر مؤخ ــذي ص ــيبرانية ال الس

وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى بــروز ازدواجيــة قانونيــة، ســاهمت - إلــى جانــب عوامــل أخــرى- فــي تعطيــل 

مســار الانتقــال الديمقراطــي فــي تونــس. فمــن جهــة أولــى، هنــاك تشــريعات متائمــة نســبيا مــع مقتضيــات 

ــة.  ــة الديمقراطي ــة، بقــت التشــريعات الاســتبدادية المناقضــة لمقومــات الدول ــر. ومــن جهــة ثاني ــة التعبي حري

ومــن أخطــر النتائــج الســلبية التــي ترتبــت عــن الازدواجيــة القانونيــة هــذه، اســتبعاد المرســوم عــدد 115 فــي 

جــل القضايــا المتعلقــة بالشــأن العــام، وبالتالــي تســليط عقوبــات ســالبة للحريــة ضــد العديــد مــن النشــطاء/ات 

ــن/ات والسياســيين/ات.  والصحفيي

ــل اللجــوء المتواتــر إلــى تهــم مــن قبيــل »الحــط مــن معنويــات المؤسســة العســكرية«، و »ارتــكاب  ويُمثّ

أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة«، و »هضــم جانــب موظــف عمومــي«، و »الإســاءة إلــى الغيــر عبــر شــبكات 

الاتصــال العموميــة« خطــرا علــى حريــة التعبيــر والصحافــة ومــن بيــن أســباب الرقابــة الذاتيــة التــي يمارســها 

الأفــراد علــى أنفســهم لتفــادي العقوبــات الســالبة للحريــة.

ــق بالحــق فــي  ــه التشــريع التونســي المتعل ــذي يشــكو من ــل التناقــض ال ــر تحلي ــر هــذا التقري ســنحاول عب

حريــة التعبيــر، مــن خــال إبــراز أهميــة المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 فــي حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر 

)الجــزء الأول(، والتــي تظــل محــدودة بســبب لجــوء المحاكــم التونســية إلــى النصــوص القانونيــة التــي وقــع 

ســنّها قبــل الثــورة، والتــي وقــع تعزيزهــا عبــر المرســوم 54 الــذي أجهــز علــى حريــة التعبيــر والصحافــة عبــر 

الإنترنــت )الجــزء الثانــي(.

8. يمكن الاطلاع على القانون عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/45656 

9.  يمكن الاطلاع على القانون عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/56326 

10.  يمكن الاطلاع على القانون عبر الرابط التالي: 
https://legislation-securite.tn/ar/law/104416 
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الجزء الأول: المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة 
والطباعة والنشر: ضمانة جوهرية للحق في حرية التعبير

يعتبــر الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي مــن بيــن الحقــوق الأساســية واللصيقــة بالأنظمــة الديمقراطيــة 

نظــراً لمــا يوفّــره للأفــراد والمجموعــات مــن فــرص للتعبيــر عــن الآراء ومشــاركة المعلومــات، وإثــراء النقــاش 

العــام، وتســليط الرقابــة علــى مختلــف الســلط العموميــة. 

وقــد صادقــت تونــس علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ســنة 1966 الــذي كــرّس 

الحــق فــي حريــة التعبيــر صلــب المــادة 19 منــه. وبالتالــي فهــي ملزمــة قانونيــا باحتــرام وضمــان الحــق فــي 

حريــة التعبيــر. كمــا أن الحــق فــي حريــة التعبيــر مكفــول فــي الفصليــن 37 و38 مــن الدســتور التونســي لســنة 

.2022

ــر بفضــل المكتســبات  ــر المرســوم عــدد 115 ضمانــة قانونيــة هامــة لحريــة التعبي فــي هــذا الإطــار، يعتب

الإجرائيــة والمضمونيــة الــواردة بــه. وقــد أكــدّت المحكمــة الابتدائيــة بمنوبــة فــي حكــم متميــز علــى هــذا 

المكســب حيــث اعتبــرت أنــه »لا جــدال أن الحيثيــات الحافــة بالمرســوم عــدد 115 إبــان الثــورة التونســية خــال 

ــة  ــة الجزائي ــر جــاءت فــي فلســفتها العقابي ــة النشــر والتعبي ــد دعــم حري ســنة 2011 فــي ســعي حثيــث لمزي
لتقلــص مــن العقوبــات الســالبة للحريــة ولتكتفــي فــي أغلــب الأحيــان بعقوبــات ماليــة.«11

مجال انطباق المرسوم عدد 115.  
ناحــظ بالعــودة إلــى المرســوم إلــى اتســاع مجــال انطباقــه لا فقــط علــى مســتوى الأشــخاص بــل أيضــا علــى 

مســتوى وســائل التعبير.

على مستوى الأشخاص. 1

وقــع نقــاش قانونــي واســع حــول مجــال انطبــاق المرســوم حيــث بــرز شــق أول يدافــع عــن فكــرة الطابــع 

المهنــي للمرســوم وبالتالــي انطباقــه فقــط علــى الصحفييــن/ات دون غيرهــم مــن الأفــراد، وشــق آخــر يــرى أن 
المرســوم يهــدف إلــى تنظيــم الحــق فــي حريــة التعبيــر بغــض النظــر عــن صفــة المتحــدث/ة.12

بالرجــوع إلــى المرســوم عــدد 115، نجــد أنــه نــص فــي الفصــل 2 منــه علــى أنــه »يهــدف هــذا المرســوم 

إلــى تنظيــم حريــة التعبيــر.« مــن هــذا المنطلــق، يمكــن أن نســتنتج خضــوع جميــع الأفــراد لأحــكام هــذا النــص 

طالمــا أن الحــق فــي حريــة التعبيــر هــو حــق مكفــول للجميــع بقطــع النظــر عــن الصفــة.

ولكــن، لاحظنــا أن عــدة محاكــم ترفــض تطبيــق المرســوم 115 كلمــا تعلــق الأمــر بغيــر الصحفــي. علــى 

11.  المحكمة الابتدائية بمنوبة، الحكم عدد 1753 بتاريخ 14 ماي 2020.
12. منظمة المادة 19، تقرير حول »المسار الإصلاحي لحريةّ التعبير و قطاع الإعلام في تونس«، 2020، ص.19.

https://www.article19.org/ar/resources/%d8%a7%d984%%d985%%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d984%%d8%a5%d8%b5%d984%%d8%a7%d8%ad%d98%a-%d984%%d8
%ad%d8%b1%d98%a%d991%%d8%a9-%d8%a7%d984%%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d98%a%d8%b1-%d988%%d8%a7%d984%%d8%a5%d8%b9/ 

البشير المنوبي الفرشيشي وعلى قيقة ومحمد المنوبي الفرشيشي، التنظيم الجزائي لحرية الصحافة والطباعة والنشر، مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، 2017، تونس، ص. 372 وما بعد.
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ســبيل المثــال، اعتبــرت المحكمــة الابتدائيــة ببــن عــروس فــي حكــم جناحــي عــدد 745 بتاريــخ 13 جــوان 2013 

أن المرســوم 115 »جــاء لتحديــد منــاط حمايــة المجــال الصحفــي محــددا مجــال انطباقــه علــى الصحفييــن وأن 

المتهــم لا يحمــل هــذه الصفــة.« 

ــرطة  ــاز الش ــيئة لجه ــا مس ــع اعتباره ــة13 وق ــر أغني ــي راب بنش ــام مغن ــي قي ــة ف ــع القضي ــت وقائ وتمثل

ــط.  ــن/ات فق ــاص بالصحفيي ــص خ ــه ن ــة أن ــدد 115 بحجّ ــوم ع ــكام المرس ــق أح ــة تطبي ــت المحكم ورفض

يعتبــر هــذا الاجتهــاد غيــر ســليم مــن الناحيــة القانونيــة طالمــا أن نــص المرســوم واضــح بخصــوص الأشــخاص 

المعنييــن بأحكامــه. هــذا بالإضافــة إلــى أن هــذا التأويــل مخالــف لمبدأ المســاواة بين الأفــراد حيــث أن العقوبات 

ــس  ــى عك ــة عل ــا المالي ــى الخطاي ــر عل ــل 55( تقتص ــهير )الفص ــوص التش ــدد 115 بخص ــوم ع ــواردة بالمرس ال

المجلــة الجزائيــة التــي تقــر عقوبــات ســالبة للحريــة بخصــوص نفــس الأفعــال )مثــا الفصــل 128(.

على مستوى وسائل التعبير. 2

تحمــي المــادة 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية جميــع وســائل التعبيــر مثــل »اللغــة 

المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة والتعبيــر بلغــة غيــر لفظيــة، مثــل الصــور والقطــع الفنية. وتشــمل وســائل 

التعبيــر الكتــب والصحــف والمنشــورات والملصقــات والافتــات والمابــس والوثائــق القانونيــة، وتشــمل كذلــك 
جميــع الأشــكال الســمعية والبصريــة فضــاً عــن طرائــق التعبيــر الإلكترونيــة والشــبكية.«14

ــي  ــر، الت ــة التعبي ــة حري ــتعمالها لممارس ــن اس ــي يمك ــائل الت ــى الوس ــوم عل ــن المرس ــل 50 م ــص الفص ن

ــور أو  ــات أو الص ــطة المطبوع ــا بواس ــة وإم ــن العمومي ــي الأماك ــد ف ــوال أو التهدي ــب أو الأق ــمل »الخط تش

المنقوشــات أو الرمــوز أو بــأي شــكل مــن الأشــكال المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة للبيــع أو لنظــر العمــوم 

فــي الأماكــن العموميــة أو الاجتماعــات العامــة وإمــا بواســطة المعلقــات والإعانــات المعروضــة لنظــر العمــوم 

وإمــا بواســطة أي وســيلة مــن وســائل الإعــام الســمعي والبصــري أو الالكترونــي.«

ــات  ــل الإذاع ــة مث ــة أو المكتوب ــام الســمعية البصري ــى وســائل الإع ــار المرســوم عل ــدم اقتص نســتنتج ع

ــال  ــرة خ ــورة مباش ــع بص ــي تق ــث الت ــة والأحادي ــن إلكتروني ــائل م ــي الوس ــا باق ــمل أيض ــل يش ــد، ب أو الجرائ

الاجتماعــات العامــة.

مــن هــذا المنطلــق، لا يمكــن القبــول بإحالــة المدافعيــن/ات علــى حقــوق الإنســان أو المعارضيــن/ات 

السياســيين/ات وغيرهــم ممــن يشــاركون فــي المظاهــرات والاجتماعــات العامــة بالاســتناد علــى المجلــة 

ــر وســائل الإعــام. ــا عب ــن التــي يقــع بثهــا حصري ــاق المرســوم عــدد 115 علــى المضامي ــة انطب ــة بعلّ الجزائي

13. يمكن الاطلاع على الأغنية عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=F6trgQAjby4 

14.الفقرة 12 من التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص المادة 19 المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير.
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المكتسبات الإجرائية.   

وردت بالمرســوم عــدد 115 عــدة مكتســبات إجرائيــة مــن بينهــا التقليــص مــن آجــال التقــادم والتــي تعنــي 

المــدة الزمنيــة التــي بمرورهــا يســقط حــق الأفــراد أو النيابــة العموميــة فــي رفــع دعــاوى قضائيــة مــن أجــل 

تتبــع أفعــال قديمــة.

فــي هــذا الســياق، جــاء فــي الفصــل 76 أنــه »يســقط حــق القيــام بالدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة 

عــن الجنــح أو المخالفــات المنصــوص عليهــا بهــذا المرســوم بمضــي ســتة أشــهر كاملــة مــن تاريــخ وقوعهــا 

أو مــن يــوم آخــر عمــل إجرائــي مــن أعمــال التتبــع.«

نســتنتج بالتالــي عــدم إمكانيــة تتبــع الأفــراد بســبب نشــرهم لآراء أو معلومــات بعــد مضــي ســتة أشــهر 

علــى نشــرها.

وقــد وقــع التقليــص فــي آجــال التقــادم مقارنــة بتلــك المنصــوص عليهــا فــي الفصل 5 مــن مجلــة الإجراءات 

الجزائيــة15، وهــو أمــر إيجابــي ويســتجيب للمعاييــر الدوليــة، إذ أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان لــدى 

الأمــم المتحــدة أنــه »لا يجــوز لدولــة طــرف أن تقاضــي شــخصاً بتهمــة التشــهير الجنائــي دون أن تشــرع بعــد 

ذلــك ســريعاً إلــى محاكمتــه، ولهــذه الممارســة أثــر مرعــب مــن شــأنه أن يحــد بــا مبــرر مــن ممارســة حريــة 
التعبيــر التــي يتمتــع بهــا الشــخص المعنــي والآخــرون.«16

أمــا المكســب الإجرائــي الثانــي فيتعلــق بشــروط إثــارة الدعــوى فــي جرائــم الثلــب والشــتم ضــد الأفــراد. 

ويقصــد بشــروط إثــارة الدعــوى الجهــة التــي يحــق لهــا أن تثيــر التتبعــات القضائيــة ضــد شــخص معيــن بســبب 

المضاميــن التــي نشــرها أو عبــر عنهــا.

يتمثــل المبــدأ فــي القانــون الجزائــي التونســي فــي صاحيــة النيابــة العموميــة في إثــارة الدعــاوى القضائية 

بخصــوص الجرائــم المرتكبة.

لكــن بموجــب الفصــول 69 ومــا بعــد مــن المرســوم عــدد 115 فــإن النيابــة العموميــة لا يحــق لهــا إثــارة 

الدعــوى إلا عندمــا يقــع نشــر مضاميــن ثالبــة أو شــاتمة بهــدف المســاس بفئــة مــن الأشــخاص ممــن ينتمــون إلــى 

أصــل أو إلــى عــرق أو إلــى ديــن معيــن. 

ويعنــي ذلــك أنــه لا يمكــن إثــارة التتبعــات بخصــوص الثلــب أو الشــتم الموجهيــن للأفــراد بمــا فــي ذلــك كبــار 

المســؤولين السياســيين أو أعضــاء جهــاز الشــرطة أو المحاكــم، إلا مــن طــرف هــؤلاء.

ويختلــف هــذا الأمــر مثــا عــن جرائــم التعبيــر المنصــوص عليهــا صلــب المجلــة الجزائيــة التــي يجــوز للنيابــة 

ــر هــذه  ــارة هــذه الدعــاوى مــن تلقــاء نفســها دون انتظــار شــكاية مــن طــرف المتضــرر. وتعتب ــة إث العمومي

الممارســة متواتــرة فــي جرائــم مثــل هضــم جانــب موظــف عمومــي )الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة( أو 

15. حسب مجلة الإجراءات الجزائية تتراوح آجال التقادم بين سنة وعشر سنوات بحسب نوع الجريمة.
16.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط التالي:

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDn
CG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC72%FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8 
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نســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي )الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة( أو ارتــكاب أمــر موحــش ضــد 

رئيــس الجمهوريــة )الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة(.

ولعــل هــذا مــا يبــرر أيضــا تواتــر اللجــوء إلــى المجلــة الجزائيــة التــي تخــول للنيابــة العموميــة إثــارة الدعــاوى 

القضائيــة ضــد الصحفييــن/ات والمدونيــن/ات والسياســيين/ات وعمــوم المواطنيــن/ات فــي قضايــا الثلــب والشــتم 

ــع  ــؤلاء برف ــام ه ــى قي ــة إل ــة دون الحاج ــخصيات العام ــيين والش ــؤولين السياس ــار المس ــد كب ــن ض الموجهي

الدعــاوى بأنفســهم.

المكتسبات المضمونية.    
وردت بالمرســوم عــدد 115 عــدة مكتســبات مضمونيــة مثــل منــع الســلطات العامــة بموجــب الفصــل 9 مــن 

فــرض أي قيــود تعــوق حرّيــة تــداول المعلومــات أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن مختلــف مؤسّســات الإعــام 

فــي الحصــول علــى المعلومــات أو يكــون مــن شــأنها تعطيــل حــق المواطــن فــي الإعــام. وجــرّم الفصــل 12 

ــي  ــات الت ــه أو المعلوم ــدر عن ــذي يص ــرأي ال ــبب ال ــي/ة بس ــة للصحف ــدية أو المعنوي ــة الجس ــاس بالحرم المس

ينشــرها.

ســنركز فــي هــذا الجــزء علــى مســألة التخلــي عــن العقوبــات الســالبة للحريــة فــي صــورة التشــهير وحــق 

الصحفييــن فــي حمايــة مصادرهــم بســبب تعــدد الماحقــات الأمنيــة والقضائيــة التــي اســتهدفت هذيــن 

ــة. ــن قمعي ــى قواني ــى المرســوم عــدد 115 والاســتناد إل المكســبين مــن خــال الالتفــاف عل

غياب العقوبات السالبة للحرية في جرائم نشر الأخبار الزائفة والثلب والشتم. 1

ــن  ــت، م ــرّي والتثبّ ــد التح ــى بع ــة، حت ــات خاطئ ــدة أن تنشــر وســائل الإعــام معطي ــان عدي يحــدث فــي أحي

شــأنها أن تحــدث أضــرارا علــى الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة بســبب عــدم صحتهــا. ومراعــاة لهــذه المســائل، 

نــص المرســوم عــدد 115 علــى عــدة ســبل للتصــدي لمثــل هــذه المضاميــن مــن ذلــك مثــا ممارســة حــق الــرد 

والتصحيــح المنصــوص عليــه بالفصــول 39 ومــا بعــد مــن المرســوم عــدد 115.

عــاوة علــى ذلــك، وقــع تجريــم نشــر المعلومــات الخاطئــة أو المضاميــن التــي تحتــوي أي شــكل مــن أشــكال 

الســب والاحتقــار والتنصيــص علــى عقوبــة الخطيــة. إذ جرّمــت الفصــول 54 17 و55 18 و57 19 نشــر الأخبــار الزائفــة 

والثلــب والشــتم وذلــك عبــر خطايــا ماليــة قدرهــا 5000 دينــار بالنســبة للأخبــار الزائفــة ومــن 1000 إلــى 2000 

دينــار بالنســبة للثلــب والشــتم. 

17.«يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.«
18. »يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.

وإعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أنّ الاهتداء إليها تيسّّره فحوى 
العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية.«

19. يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين، والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى ألف دينار 
مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم.«



12

حرية التعبير في تونس: إطار قانوني يشجع على السكوت

ويشــكّل التخلــي عــن العقوبــات الســالبة للحريــة مســألة إيجابيــة بالنظــر لمــا يمكــن أن تخلفــه العقوبــات 

الســجنية مــن آثــار ترهيبيــة فــي نفــوس الأفــراد وخاصــة الصحفييــن/ات. 

فــي هــذا الصــدد، دعــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــدول إلــى النظــر فــي التخلــي عــن صفــة الجــرم 

عــن التشــهير والاقتصــار علــى العقــاب المدنــي فــي صــورة المســاس بكرامــة وســمعة الأفــراد إلا فــي الحــالات 
الأشــد الخطــورة.20

لكــن للأســف، لاحظنــا لجــوء المحاكــم التونســية فــي أغلــب الأحيــان لقوانيــن أخــرى قمعيــة بهــدف تســليط 
العقــاب البدنــي فــي مخالفــة صريحــة لأحــكام المرســوم عــدد 115 الأمــر الــذي أدى إلــى تهميشــه.21

حق الصحفي/ة في حماية مصادره. 2

يتمتــع الصحفيــون والصحفيــات بالحــق فــي حمايــة ســرية مصادرهــم الــذي يعتبــر مــن أهــم الأســس التــي 

تقــوم عليهــا المهنــة الصحفيــة نظــرا لكونــه ضمانــة جوهريــة للثقــة التــي تجمــع الصحفــي/ة بمصــدره. 

ــر  ــة التعبي ــد عناصــر الحــق فــي حري ــأن أح ــرف ب ــدول »أن تعت ــة بحقــوق الإنســان ال ــة المعني ودعــت اللجن
ــك.« 22 ــرم ذل ــات، وأن تحت ــادر المعلوم ــن مص ــف ع ــدم الكش ــي ع ــن ف ــول للصحفيي ــاز المكف ــمل الامتي يش

ــة  ــى هوي ــداء إل ــى الاهت ــؤدي إل ــن شــأنه أن ي ــن أي معطــى م ــدم الكشــف ع ــه الحــق فــي ع ويقصــد ب

ــدر. المص

ــة مصادرهــم.  ــن/ات فــي حماي ــة قصــوى لحــق الصحفيي ــر الفصــل 11 مــن المرســوم عــدد 115 حماي وف

ونــص الفصــل المذكــور علــى أن » تكــون مصــادر الصحفــي عنــد قيامــه بمهامــه ومصــادر كل الأشــخاص الذيــن 

ــواء  ــادر س ــذه المص ــرية ه ــى س ــداء عل ــن الاعت ــة، ولا يمك ــة محمي ــادة الإعامي ــداد الم ــي إع ــاهمون ف يس

بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلا إذا كان ذلــك مبــرّرا بدافــع ملــح مــن دوافــع أمــن الدولــة أو الدفــاع الوطنــي 

وخاضعــا لرقابــة القضــاء.

ويعتبــر اعتــداء علــى ســرية المصــادر جميــع التحريــات وأعمــال البحــث والتفتيــش والتنصــت علــى المراســات 

أو علــى الاتصــالات التــي قــد تتولاهــا الســلطة العامــة تجــاه الصحفــي للكشــف عــن مصــادره أو تجــاه جميــع 

الأشــخاص التــي تربطهــم بــه عاقــة خاصــة.

لا يجــوز تعريــض الصحفــي لأي ضغــط مــن جانــب أي ســلطة كمــا لا يجــوز مطالبــة أي صحفــي أو أي شــخص 

ــص  ــي المخت ــن القاضــي العدل ــإذن م ــه إلا ب ــة بإفشــاء مصــادر معلومات ــادة الإعامي يســاهم فــي إعــداد الم

20. »ينبغي على الدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تفرض قيوداً معقولة على اشتراط أن يدفع المدعى عليه المصاريف للطرف الرابح . وينبغي لها أن تنظر في نزع صفة الجرم عن 
التشهير. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، و ألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة.« اللجنة المعنية 

بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط التالي:
 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDn
CG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC72%FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8 

21. لإعداد هذا التقرير، قمنا بالاعتماد على أكثر من خمسين حكم وقرار قضائي صدروا في الفترة المتراوحة بين 2011 و2022، بالإضافة إلى التتبعات القضائية التي وقعت إثارتها على أساس المرسوم عدد 54 المتعلق 
بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

22. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط التالي:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbS
wsZswN%2B9bC72%FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8 
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وبشــرط أن تكــون تلــك المعلومــات متعلقــة بجرائــم تشــكل خطــرا جســيما علــى الســامة الجســدية للغيــر وأن 

يكــون الحصــول عليهــا ضروريــا لتفــادي ارتــكاب هــذه الجرائــم وأن تكــون مــن فئــة المعلومــات التــي لا يمكــن 

الحصــول عليهــا بــأي طريقــة أخــرى.«

نســتنتج مــن هــذا الفصــل أنــه لا يمكــن المســاس بحــق الصحفــي فــي حمايــة مصــادره إلا عنــد توفــر شــروط 

ــة وهي: ثاث

وجــود إذن قضائــي مــن القاضــي العدلــي المختــص )لا يمكن لأعــوان الســلطة التنفيذية      -

أو أي جهــة أخــرى غيــر قضائيــة طلــب ذلــك(،

الغايــة هــي تفــادي جرائــم تشــكل خطــرا جســيما علــى الســامة الجســدية للغيــر وأن      -

يكــون الحصــول عليهــا ضروريــا لتفــادي ارتــكاب هــذه الجرائــم،

أن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.     -

لكــن يظــل هــذا المكســب محــدودا بســبب إمكانيــة اللجــوء إلــى الفصــل 37 مــن قانــون مكافحــة الإرهاب23 

الــذي يجبــر الصحفــي/ة على كشــف مصــادره.

وقــد تــم فــي 18 مــارس 2022 إيقــاف الصحفــي خليفــة القاســمي بســبب نشــره لخبــر صحيــح حــول نجــاح 
وحــدة أمنيــة فــي القبــض علــى خليــة إرهابيــة فــي مدينــة القيــروان.24

ــه المرســوم عــدد 115 لســنة  وتشــبّث الصحفــي المذكــور بحقــه فــي ســرية مصــادره وفقــا لمــا يقتضي

ــون مكافحــة الإرهــاب. وقامــت المحكمــة  ــى الفصــل 37 مــن قان ــر الاســتناد عل ــاوزه عب ــم تج ــذي ت 2011 ال

الابتدائيــة بتونــس بتســليط عقوبــة الســجن لمــدة ســنة فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 29 نوفمبــر 2022 والــذي 

تــم اســتئنافه مــن الصحفــي المذكــور.

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المكتســبات الإجرائيــة والمضمونيــة التــي جــاء بهــا المرســوم عــدد 115، 

ــن ذات نفــس قمعــي مــن شــأن تطبيقهــا أن  ــى قواني ــر الاعتمــاد عل ــه وقــع إضعافهــا وتهميشــها عب إلا أن

يبــث الرعــب فــي نفــس كل مــن يرغــب فــي ممارســة حقــه فــي حريــة التعبيــر ونقــد مختلــف القــوى السياســية 

والاقتصاديــة والدينيــة والعســكرية فــي المجتمــع.

23. ينص الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي وقع تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 
جانفي 2019 على أنه«يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسّر المهني، عن إشعار السلط 

ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.

كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.
ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.«

24. حول هذه القضية، أنظر/ي:
https://www.article19.org/ar/resources/%D8%AA%D988%%D986%%D8%B3-%D985%%D984%%D8%A7%D8%AD%D982%%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%
B5%D8%AD%D981%%D98%A%D98%A%D986-%%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D98%A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D98%A%D8%B1-%D981%%D98%A-
%D8%A7%D986%%D8%AA/ 
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الجزء الثاني: السطو على مكتسبات المرسوم عدد 115 عبر 
اللجوء إلى قوانين قمعية

وقــع تحييــد المرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة بموجــب القوانيــن الاســتبدادية التــي كانــت 

ســائدة قبــل الثــورة التونســية والتــي ظلــت نافــذة إلــى الآن، ويتــم اللجــوء إليهــا بهــدف تســليط عقــاب ســالب 

للحريــة عوضــا عــن المرســوم عــدد 115 الــذي غالبــا مــا يقــر عقوبــات ماليــة.

كمــا زاد التضييــق علــى المرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة بموجــب المرســوم عــدد 54 

المتعلــق بالجرائــم الســيبرانية الصــادر فــي 13 ســبتمبر 2022، الــذي بالإمــكان تطبيقــه لا فقــط علــى المحتــوى 

ــه  ــم نقل ــذي يت ــذاع أو يقــال فــي الفضــاء الحقيقــي وال ــذي ينشــر أو ي ــوى ال ــى المحت ــل أيضــا عل الرقمــي، ب

ــة. ــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو غيرهــا مــن المنصــات الإلكتروني للفضــاء الرقمــي عب

مواصلة العمل بالفصول القانونية التي كانت سائدة قبل الثورة.  
مــن أهــم الأدوات القانونيــة التــي أدت إلــى هــدم المكتســبات التــي جــاء بهــا المرســوم عــدد 115، نذكــر 

المجلــة الجزائيــة،25 ومجلــة الاتصــالات،26 ومجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية.27

المجلة الجزائية: عقوبات سالبة للحرية في جرائم الثلب والشتم ونشر الأخبار . 1
الزائفة

بالعــودة إلــى القضايــا التــي قمنــا بدراســتها، لاحظنــا أن اللجــوء إلــى المجلــة الجزائيــة غالبــا مــا يكــون فــي 

القضايــا التــي يكــون المســتهدف مــن التعبيــر موظفــون عموميــون )ســلك الأمــن، القضــاء، كبــار المســؤولين 

الحكومييــن(.

ومــن أبــرز التهــم المســتعملة هــي هضــم جانــب موظــف عمومــي )الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة(،28 
ونســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي دون الإدلاء بمــا يثبــت ذلــك )الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة(.29

ــة بتونــس فــي 4 مــارس 2021 بالقضــاء بســجن الناشــطة  ــال، قامــت المحكمــة الابتدائي ــى ســبيل المث عل

الحقوقيــة رانيــا العمدونــي لمــدة 6 أشــهر بتهمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي بســبب ردة فعلهــا 

ــى  ــت قــد تقدمــت بهــا ضــد المشــرفين عل ــول شــكوى كان ــن رفضــوا قب ــة تجــاه أعــوان الأمــن الذي الانفعالي

ــت منشــورات تهددهــا  ــي تضمن ــة الت ــات الأمني ــة، حســب مزاعمهــا، لبعــض النقاب ــات الفايســبوك التابع صفح
25. يمكن الاطلاع على المجلة الجزائية عبر الرابط التالي:

 https://legislation-securite.tn/ar/law/43760
26. يمكن الاطلاع على مجلة الاتصالات عبر الرابط التالي:

 https://legislation-securite.tn/ar/law/43891
27. يمكن الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية عبر الرابط التالي:

https://legislation-securite.tn/ar/law/40920 
28. ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه »يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته 

لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.«
29. ينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على أنه »يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو 

غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.«
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بالقتــل والعنــف والاغتصــاب.30

كمــا جــرت يــوم 21 فيفــري 2023 تتبعــات قضائيــة ضــد نقيــب الصحفييــن/ات مهــدي الجاصــي رفقــة كل 

ــواردة  ــة ال ــدي بنفــس التهم ــل الزغي ــادي وخلي ــدوزي وســيف العي ــورس ال ــرة ون ــوار وأســرار جوي ــل ن ــن وائ م

بالفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة، وذلــك علــى خلفيــة شــكوى تقــدم بهــا أعــوان شــرطة ضدهــم، اتهموهــم 

فيهــا بالاعتــداء عليهــم أثنــاء فــض مظاهــرة يــوم 18 جويليــة 2022 ضــد الاســتفتاء الدســتوري.

ــة لموظــف عمومــي دون الإدلاء بمــا  ــر قانوني ــل فــي نســبة أمــور غي ــة فتتمث أمــا التهمــة الرائجــة الثاني

يثبــت ذلــك. 

وتشــبه هــذه الجريمــة إلــى حــد بعيــد جريمــة الثلــب المنصــوص عليهــا صلــب المرســوم عــدد 115، حيــث 

أن كا النصيــنُ يجرّمــان نفــس التصــرف المتمثــل فــي نســبة أمــور غيــر صحيحــة مــن شــأنها المســاس بســمعة 

الأفــراد دون القــدرة علــى إثبــات الفعــل المنســوب.

ويتمثــل الاختــاف أولا فــي كــون الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة يتعلــق بالموظــف العمومــي، فــي حيــن 

ــا فــي أن  ــع الأفــراد بقطــع النظــر عــن صفاتهــم. وثاني أن الفصــل 55 مــن المرســوم عــدد 115 متعلــق بجمي

العقــاب المنصــوص عليــه بالفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة هــو الســجن لمــدة ســنتين، أمــا فــي المرســوم 

115 يتمثــل العقــاب فــي خطيــة ماليــة.

غالبــا مــا يتــم اللجــوء إلــى الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة فــي القضايــا المتعلقــة بالتحقيقــات أو إبــداء 

الآراء فــي مؤسســات الدولــة.

علــى ســبيل المثــال، اعتبــرت المحكمــة الابتدائيــة ببــن عــروس فــي قضيــة الكاتــب الصحفــي توفيــق بــن 

بريــك أن المجلــة الجزائيــة تبقــى منطبقــة علــى الصحفييــن/ات. واعتمــدت فــي هــذه القضيــة الفصــل 128 الــذي 
يجــرم الثلــب الموجــه ضــد الموظفيــن العمومييــن.31

ــه  ــبب انتقادات ــذ بس ــل التنفي ــع تأجي ــجن م ــنة س ــور بس ــي المذك ــة الصحف ــى إدان ــة إل ــت المحكم وتوصل

الاذعــة للقضــاة واســتعماله لعبــارات فيهــا نــوع مــن الاحتقــار تجــاه بعــض القضــاة. وجــاءت تصريحاتــه خــال 

ــر مســتقلة  ــة غي ــر فيهــا أن الســلطة القضائي ــي اعتب ــات الرئاســية ســنة 2019 والت ــة لانتخاب ــة الانتخابي الحمل
ــر الحكومــة.32 وتأتمــر بأوام

30. للاطلاع على أكثر تفاصيل:
https://www.hrw.org/ar/news/2021378129/09/03/ 

31. المحكمة الابتدائية ببن عروس، الحكم عدد 2263 بتاريخ 23 جويلية 2020.
32. للاطلاع على أكثر تفاصيل:

https://www.article19.org/resources/tunisia-imprisonment-of-journalist-and-writer-taoufik-ben-brik-should-be-reversed/ 
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تجــدر الإشــارة إلــى وجــود فصــول قانونيــة أخــرى صلــب المجلــة الجزائيــة يتــم تفعيلهــا فــي حــالات محــددة، 

ففــي صــورة التعبيــر عــن آراء - يعتبرهــا البعــض مهينــة أو مســيئة - ضــد رئيــس الجمهوريــة، تلتجــئ المحاكــم 
إلــى الفصــل 67 الشــهير المتعلــق بارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة.33

وقــد تمــت إدانــة العديــد مــن الأفــراد اعتمــادا علــى هــذا الفصــل.34 فمثــا عوقبــت المدونــة أمينــة منصــور 

ســتة أشــهر ســجن بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بتاريــخ 24 مــاي 2022 بســبب 

نشــرها لتدوينــات وقــع توصيفهــا بأنهــا مســيئة لرئيــس الجمهوريــة.

ــر أن التشــديد فــي العقــاب  ــي تعتب ــة الت ــر الدولي ــة المذكــورة مــع المعايي تتعــارض كل الأســانيد القانوني

بســبب صفــة الضحيــة يمــس بالحــق فــي حريــة التعبيــر وبمبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد. فــي هــذا الإطــار، عبــرت 

ــائل،  ــق بمس ــي تتعل ــن الت ــا إزاء القواني ــن قلقه ــدة »ع ــم المتح ــدى الأم ــان ل ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني اللجن

مثــل العيــب فــي الــذات الملكيــة وإهانــة الموظــف العمومــي وعــدم احتــرام الســلطات وعــدم احتــرام العلــم 

والرمــوز، والتشــهير برئيــس الدولــة وحمايــة شــرف الموظفيــن العمومييــن. وينبغــي ألا تنــص القوانيــن علــى 

فــرض عقوبــات أشــد صرامــة علــى أســاس هويــة الشــخص المطعــون فيــه ليــس إلا. وينبغــي للــدول الأطــراف ألا 
تحظــر انتقــاد مؤسســات، مثــل الجيــش أو الجهــاز الإداري.«35

مجلة الاتصالات: عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للمحتوى الرقمي »المسيء« . 2
و«المزعج«

علــى الرغــم مــن أن مجلــة الاتصــالات صــدرت قبــل انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي،36 إلا أن المحاكــم 

التونســية قامــت باســتعمال أحــد فصولهــا لتتبــع الأفــراد علــى خلفيــة مــا يقومون بنشــره فــي الفضــاء الرقمي. 

يتمثــل الأســاس القانونــي فــي الفصــل 86 الــذي ينــص علــى أنــه »يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة 

واحــدة وســنتين وبخطيــة مــن مائــة إلــى ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر 

الشــبكات العموميــة لاتصــالات.« 

مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة للفصــول القمعيــة الــواردة بالمجلــة الجزائيــة، يتــم اللجــوء إلــى الفصــل 86 مــن 

مجلــة الاتصــالات بهــدف الالتفــاف علــى المرســوم عــدد 115 نظــرا لإمكانيــة تســليط عقوبــات ســالبة للحريــة 

بواســطة مجلــة الاتصــالات.

ــة أو  ــه لا يشــمل فقــط وســائل الإعــام الســمعية البصري ــى المرســوم عــدد 115، ناحــظ أن وبالعــودة إل

ــه. ــة وفقــا لأحــكام الفصــل 50 من ــل أيضــا الالكتروني ــة ب المكتوب

33. جاء بالفصل 67 من المجلة الجزائية ما يلي »يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور 
المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة.«

34. مثل الناشط بحركة الجيل الخطأ غسان بوغديري أمام المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 22 نوفمبر 2022 بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على خلفية نشره لتدوينات تتناول رئاسة الجمهورية 
بالنقد.

بتاريخ 21 نوفمبر 2022 مثل الناشط السياسي أبو يعرب المرزوقي أمام المحكمة الابتدائية بتونس بنفس التهمة.
35. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط التالي:

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbS
 2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8%wsZswN%2B9bC7

36. صدرت مجلة الاتصالات سنة 2001.
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وجــرت عــدة تتبعــات قضائيــة37 علــى أســاس الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات فــي الســنوات الماضيــة مــن 

بينهــا:

فــي مــارس 2023، أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة ببــن عــروس حكمــاً يقضــي بالســجن مــدة 8 أشــهر 	 

ضــد نائبــة بمجلــس نــواب الشــعب الجديــد بســبب تدوينــات وقــع اعتبارهــا مســيئة لموظــف عمومــي.

فــي 29 نوفمبــر 2022، مثــل المحامــي لزهــر العكرمــي أمــام قاضــي التحقيق بالمحكمــة الابتدائية 	 

بتونــس بســبب تدوينــات تطــرق فيهــا إلى الفســاد فــي المؤسســة القضائية.

فــي 20 ديســمبر 2021، أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس-2- حكمــا يقضــي بالســجن لمــدة 	 

ــة وقــع اعتبارهــا مســيئة  ــري بســبب تدوين ــم بريب ــي مري 4 أشــهر ضــد الناشــطة بالمجتمــع المدن
لأعــوان الأمــن.38

ــن طــرف 	  ــدي المحواشــي م ــد الشــاب وج ــجناً ض ــنتين س ــع الحكــم بس ــر 2020، وق ــي 12 نوفمب ف

ــد القضــاة. ــه أح ــد في ــو ينتق ــس بســبب نشــره لفيدي ــة بتون ــة الابتدائي المحكم

فــي 16 فيفــري 2019، أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بتونــس حكمــا بالســجن ســنتين ضــد المدونــة 	 

فضيلــة بلحــاج بســبب تدوينــات وقــع اعتبارهــا مســيئة لمســؤولين حكومييــن.

مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية: محاكمة المدنيين أمام القضاء . 3
العسكري

ــرها  ــوا بنش ــي قام ــات الت ــبب الآراء والمعلوم ــكري بس ــاء العس ــام القض ــن أم ــد المدنيي ــع عدي ــع تتب وق

وإذاعتهــا. وبقطــع النظــر عــن محتــوى هــذه الآراء، يعتبــر مثــول المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية انتهــاكا 

صارخــا للحــق فــي حريــة التعبيــر.

فــي هــذا الســياق، عبّــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، 

الســيد بابلــو دي غريــف فــي تقريــر أعــده إثــر زيارتــه لتونــس ســنة 2012، عــن مخاوفــه مــن اســتقالية قضــاة 
المحاكــم العســكرية.39

37.  لأكثر تفاصيل، أنظر/ي:
https://www.hrw.org/ar/news/2019334444/15/10/ 

38. المحكمة الابتدائية بصفاقس 2، الحكم عدد 20/6502 بتاريخ 20 ديسمبر 2021.
39. يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session24/list-reports 
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ويعتبــر الفصــل 91 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية40 مــن أكثــر الفصــول القانونيــة التــي يقــع 

ــر.  اعتمادهــا مــن طــرف المحاكــم العســكرية لتتبــع المدنييــن بســبب ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة التعبي

ــل »روح النظــام العســكري«،  ــارات فضفاضــة مث ــى عب ــواء هــذا الفصــل عل ــى احت نشــير فــي هــذا الصــدد إل

ــة بحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم  ــة المعني ــات الجيــش«، أو »كرامــة الجيــش«. وقــد أكــدت اللجن أو »معنوي

ــدأ الشــرعية بخصــوص  ــات مب ــارات غامضــة لا تتــاءم مــع مقتضي ــن التــي تحتــوي علــى عب المتحــدة أن القواني
دقــة ووضــوح النــص القانونــي. 41

ومــن بيــن المدنييــن الذيــن تمــت إحالتهــم علــى القضــاء العســكري فــي موفــى ســنة 2021 نذكــر الإعامــي 

عامــر عيــاد بســبب قراءتــه لقصيــدة لأحمــد مطــر، والنائــب الســابق ياســين العيــاري علــى خلفيــة نشــره لتدوينــات 
ينتقــد فيهــا رئيــس الجمهورية.42

كمــا تــم الحكــم ســنة 2021 بســجن المــدون ســليم الجبالــي لمــدة 3 أشــهر مــن طــرف المحكمــة الابتدائيــة 

العســكرية الدائمــة بالــكاف بســبب نشــره لتدوينــة وقــع اعتبارهــا مــن طــرف المحكمــة مســيئة لرئيــس 
ــى للقــوات المســلحة.43 ــد الأعل ــة بوصفــه القائ الجمهوري

وفي سنة 2022، تم إيقاف الصحفي صالح عطية إثر فتح المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس 
للتحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها الصحفي المذكور في إحدى القنوات العربية.44

 المرسوم 54 : أداة قانونية لغلق الفضاء العام الرقمي.   
ــى الإقــرار  ــة إل ــم الإلكتروني ــق بمكافحــة الجرائ ــن فــي أحــكام المرســوم عــدد 54 المتعلّ ــا التمعّ يقودن

بأنــه جمــع كل التهديــدات المترتبــة عــن إعمــال المجلــة الجزائيــة أو مجلــة الاتصــالات أو غيرهــا مــن القوانيــن 

القمعيــة التــي يقــع اللجــوء إليهــا لتتبــع الأفــراد بســبب ممارســتهم لحريــة التعبيــر.

مكّــن هــذا المرســوم الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة مــن صاحيــات واســعة بخصــوص حجــز الهواتــف 

والحواســيب وكل الأجهــزة التــي يقــع اســتعمالها لتخزيــن البيانــات، وعمليــات التعقــب والتنصــت، بالإضافــة إلــى 

الفصــل 24 منــه الــذي جمــع أغلــب جرائــم التعبيــر الموجــودة فــي القانــون التونســي مــع التشــديد فــي العقــاب 

بصــورة متعارضــة تمامــا مــع مقتضيــات الدســتور والالتزامــات الدوليــة لتونــس.

40. ينص الفصل 91 على »يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأقلام بمحل 
عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال 

القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم.
ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يتعمد زمن السلم نشر أو إبلاغ أو إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة 
العسكرية في شأن أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وعن كل ما يتعلق عن تنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة 

ويستثنى من ذلك البلاغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة.
وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة.«

41. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط التالي:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbS
wsZswN%2B9bC72%FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8 

ثلون أمام محاكم عسكرية، 10 نوفمبر 2021. 42. أمنستي، تونس: ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذي يَمْ
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/202111//tunisia-alarming-increase-in-number-of-civilians-facing-military-courts/ 

43. المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة، الحكم عدد 89913 بتاريخ 9 جوان 2021.
44. أمنستي، أسقطوا جميع التهُم الموجهة إلى الصحفي صالح عطية، 16 أوت 2022.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/202208//tunisia-drop-all-charges-against-journalist-salah-attia/ 
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وقــد أقــر الفصــل 24 المذكــور عقوبــات ســجنية قاســية تتــراوح بيــن 5 و10 ســنوات لــكل مــن يســتعمل 

شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لنشــر أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق مصطنعــة أو مــزوّرة 

بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بيــن الســكان أو 

التشــهير بالغيــر أو تشــويه ســمعته أو الإضــرار بــه ماديــا أو معنويــا أو التحريــض علــى الاعتــداء عليــه أو الحــث 

علــى خطــاب الكراهيــة.

غياب الضمانات الضرورية لإجراء عمليات الحجز والتعقب والتنصت. 1

ــره الصــادر ســنة 2019  ــر فــي تقري ــرأي والتعبي ــة ال ــز الحــق فــي حري ــي بتعزي أكــد المقــرر الخــاص المعن

حــول »الرقابــة وحقــوق الإنســان«45 علــى أن التأثيــر الثابــت لانتهــاكات التــي يمكــن أن تحصــل علــى الحــق فــي 

الخصوصيــة علــى قــدرة الأفــراد فــي التمتــع الفعلــي بالحــق فــي حريــة التعبيــر. وتتعــزز العاقــة بيــن الحقيــن 

خاصــة فــي العصــر الرقمــي نظــراً لأن الخصوصيــة علــى شــبكة الإنترنــت تمثــل ضمانــة أساســية لممارســة الحــق 

فــي حريــة التعبيــر دون أي خــوف.

مــن جهتهــا اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ســنة 2017 أن الحــق فــي الخصوصيــة يحتــاج إحــداث 

ــات،  ــال والمعلوم ــة الاتص ــراق أنظم ــات اخت ــالات وعملي ــراض الاتص ــق باعت ــا يتعل ــتقلة فيم ــة مس ــم رقابي نظ

ــن مــن وســائل ناجعــة  ــن المتضرري ــع المراحــل وتمكي ــة فــي جمي ــر إشــراك الســلطة القضائي ــك عب ويكــون ذل

للتقاضــي، عــاوة علــى إعامهــم لاحقــا بأنهــم وضعــوا تحــت الرقابــة أو بــأن بياناتهــم كانــت عرضــة لاختــراق 

أو القرصنــة.46 ويجــب التنبيــه فــي هــذا الســياق إلــى أن عــدم احتــرام الضمانــات القضائيــة عنــد إجــراء عمليــات 

الحجــز أو القرصنــة أو التنصــت أو غيــاب مبــررات ملحــة وحقيقيــة تبــرر اللجــوء إلــى مثــل هــذه الأعمــال، يــؤدي 

منطقيــا إلــى عــزوف الأفــراد عــن الإصــداع بآرائهــم وممارســة الصحفييــن/ات للحجــب الذاتــي علــى أنفســهم، 

وانتهــاك حقهــم فــي ســرية المصــادر.

بالرجــوع إلــى أحــكام الفصليــن 9 47 و10 48 مــن المرســوم عــدد 54 نســتنتج غيــاب ضمانــات قانونيــة كافيــة 
45. يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي:

https://digitallibrary.un.org/record/3814512?ln=en 
46. نفس التقرير، الفقرة 25.

47.  جاء بالفصل 9 ما يلي »لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا:

● بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخزنّة بنظام، أو حامل معلوماتي ، أو المتعلّقة بحركة اتصالات ،أو بمستعمليها، أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.	
● بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا أو تعذّر إجراؤه، 	

تنُسخ البيانات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤُمّن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن صحة وسلامة محتواها.
● بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصالات باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.	

كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو بالاستعانة بمن يرونه من أهل الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد الحصول على البيانات المخزنّة التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.

تتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع حواملها المتعلقة بالوزارتين كل 
حسب مجاله.«

48. نص الفصل 10 على ما يلي »في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، كما يمكن في نفس تلك 
الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالهياكل 
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لحمايــة الحــق فــي الخصوصيــة الــذي وقــع تكريســه صلــب الفصــل 30 مــن الدســتور والمــادة 18 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. إذ يتيــح الفصــل 9 مــن المرســوم لوكيــل الجمهوريــة أو قاضــي 

التحقيــق أو مأمــوري الضابطــة العدليــة49 المأذونيــن فــي ذلــك كتابيــا أن يأمــروا بحجــز الحواســيب والهواتــف 

وجميــع حوامــل البيانــات المعلوماتيــة والتســجيل الفــوري لبيانــات حركــة الاتصــالات وبصــورة عامــة كل البيانــات 

التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى كشــف الحقيقــة.

ويثيــر هــذا الفصــل عــدة إشــكالات قانونيــة لعــل أبرزهــا عــدم اشــتراط التعليــل عنــد إصــدار الأذون القضائيــة 

ممــا يعطــي ســلطة تقديريــة واســعة لــوكاء الجمهوريــة وحــكام التحقيــق، ويمكّــن، علــى وجــه الخصــوص، 

ــذه  ــى ه ــوء إل ــن اللج ــم م ــة بتمكينه ــة العمومي ــة النياب ــي مطالب ــف ف ــن التعس ــة م ــرطة العدلي ــرق الش ف

الإجــراءات الخطيــرة علــى الحــق فــي الخصوصيــة.

أمــا الفصــل 10 فيتيــح اللجــوء إلــى اعتــراض اتصــالات ذوي الشــبهة بمقتضــى قــرار كتابــي معلــل مــن وكيــل 

الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق. بالرغــم مــن اشــتراط قــرار معلــل مــن وكيــل الجمهوريــة أو قاضــي التحقيــق 

لإجــراء عمليــات التعقــب أو التنصــت إلا أن هــذا الفصــل يشــكو مــن غيــاب شــرط إعــام المســتهدف مــن عمليــة 

الرقابــة بالإجــراءات المتخــذة فــي حقــه بعــد انتهــاء أعمــال التحقيــق ومــآل التســجيات أو البيانــات التــي وقــع 

الحصــول عليهــا خــال مــدة التنصــت والاختــراق.

كمــا يمثــل الفصــل 10 تراجعــا عــن المكتســبات التــي جاء بها المرســوم عــدد 115 بخصوص حــق الصحفيين/

ات فــي حمايــة مصادرهــم بمــا أنــه أصبــح بالإمــكان انتهــاك الحــق فــي ســرية المصــادر دون احتــرام الشــروط 

الثاثــة المنصــوص عليهــا صلــب الفصــل 11 مــن مرســوم الصحافــة.

الأثر الترهيبي للفصل 24  . 2

ــة واســعة مــن  ــة التــي جعلتهــا متاحــة لفئ ــزة نظــرا لخصائصهــا الفني ــر متمي ــر الإنترنــت وســيلة تعبي يعتب

ــة.  ــدون حــدود جغرافي ــاف الآراء والمعلومــات ب ــع أصن ــي جمي ــث يمكنهــم/ن مــن نشــر وتلقّ الأفــراد حي

ولئــن كان الحــق فــي حريــة التعبيــر حقــاً أساســياً، لكنــه ليــس مطلقــاً، بمــا أنــه يخضــع إلــى ضوابط مشــروعة 

وردت بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والفصــل 55 
مــن الدســتور التونســي.50

المختصة كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبره وساعته، وتاريخه، وحجمه ومدته.«
49. يمكن أن نذكر من بين مأموري الضابطة العدلية: محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه.

50. جاء بالفصل 55 من الدستور ما يلي« لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ 
أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميّة. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبّررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها. 

لا يجوز لأيّ تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرّياته المضمونة في هذا الدّستور. 
على كلّ الهيئات القضائيّة أن تحمي هذه الحقوق والحرّيات من أيّ انتهاك.«
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وقــد فسّــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان51 مــا يســمى بالاختبــار الثاثــي فــي تقييــد الحــق فــي حريــة 

التعبيــر والمتمثّــل فــي:

التنصيــص علــى القيــد صلــب نــص قانونــي تقــع صياغتــه بصــورة واضحــة ودقيقــة حتــى يتمكــن الأفــراد . 1

مــن تنظيــم ســلوكهم وفقــا لذلــك وتوقــع العقــاب الــذي يمكــن أن يســلط عليهــم فــي صــورة مخالفــة 

ــص القانوني. الن

أن يهــدف القيــد إلــى تحقيــق إحــدى الغايــات المشــروعة وهــي احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، . 2

أو حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.

شــرط الضــرورة والتناســب فــي مجتمــع ديمقراطــي ويكــون ذلــك عبــر اختيــار العقــاب أو الإجــراء الأقــل . 3

تدخــا فــي الحريــة والــذي يكــون قــادرا علــى تحقيــق نفــس الغــرض الــذي يحققــه العقــاب أو الإجــراء 

الأكثــر تقييــدا.

يقودنــا إعمــال هــذه المعاييــر علــى الفصــل 24 مــن المرســوم إلــى الإقــرار بتعارضــه مــع الدســتور التونســي 

والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بســبب عــدم وضوحــه، وعــدم تناســب العقوبــات التــي نــص عليها.

إذ نــص الفصــل 24 علــى أن »يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا خمســون ألــف دينــار 

كل مــن يتعمّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لإنتــاج، أو ترويــج، أو نشــر، أو إرســال، أو إعــداد 

ــداء  ــر بهــدف الاعت ــا للغي ــة أو وثائــق مصطنعــة أو مــزوّرة أو منســوبة كذب ــات أو إشــاعات كاذب ــار أو بيان أخب

علــى حقــوق الغيــر أو الإضــرار بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بيــن الســكان.

ويعاقــب بنفــس العقوبــات المقــررة بالفقــرة الأولــى كل مــن يتعمــد اســتعمال أنظمــة معلومــات لنشــر، أو 

إشــاعة أخبــار، أو وثائــق مصطنعــة، أو مــزورة أو بيانــات تتضمــن معطيــات شــخصية أو نســبة أمــور غيــر حقيقيــة 

بهــدف التشــهير بالغيــر أو تشــويه ســمعته أو الإضــرار بــه ماديــا أو معنويــا أو التحريــض علــى الاعتــداء عليــه 

أو الحــث علــى خطــاب الكراهيــة.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.«

مــن ناحيــة أولــى، وردت بالفصــل 24 عبــارات فضفاضــة ويصعــب التفريــق بينهــا مثــل »الأخبــار أو البيانــات 

أو الإشــاعات الكاذبــة«. كمــا ناحــظ أنــه وقــع تجريــم بعــض الأفعــال مرتيــن إذ أن الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 

جرّمــت كل مــن يتعمّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال لنشــر وثائــق مصطنعــة أو مــزوّرة بهــدف 

الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر.

ونجــد نفــس الفعــل تقريبــا فــي الفقــرة الثانيــة التــي تجــرّم »كل مــن يتعمــد اســتعمال أنظمــة معلومــات 

لنشــر، أو إشــاعة أخبــار، أو وثائــق مصطنعــة، أو مــزورة أو بيانــات تتضمــن معطيــات شــخصية أو نســبة أمــور غيــر 

حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغيــر أو تشــويه ســمعته.«

نســتنتج أنــه وقــع تجريــم الفعــل المتمثــل فــي تعمد نشــر وثائق مصطنعــة عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي 

51. أنظر/ي: التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط التالي:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbS
wsZswN%2B9bC72%FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
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بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر مرتيــن، وهــو ما يبرهــن على ســوء الصياغة وغيــاب الوضــوح والدقة. 

ــرط  ــع ش ــارض م ــة يتع ــات الفضفاض ــتخدام المصطلح ــى أن اس ــنة 2016 عل ــاص س ــرر الخ ــد المق ــد أك ولق
ــا.«52 ــد معناه ــة لتحدي ــة مفرط ــلطة تقديري ــؤولين بس ــمح للمس ــا »تس ــا أنه ــة بم الدق

ــل فــي الســجن لمــدة 5 ســنوات  ــر الفصــل 24 مــن المرســوم نفــس العقــاب المتمث مــن جهــة أخــرى، أق

ــداء  ــذي يمكــن أن يحــدث، إذ أن التحريــض علــى الاعت بقطــع النظــر عــن المصلحــة المــراد حمايتهــا والضــرر ال

علــى الأفــراد أو شــتم أحدهــم يســتوجبان نفــس العقــاب الأمــر الــذي يتنافــى مــع شــرطي الضــرورة والتناســب.

أخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى أن خطــورة الفصــل 24 مــن المرســوم تكمــن فــي إمكانيــة تطبيقــه علــى جميــع 

الآراء والأفــكار والمعلومــات التــي يمكــن اعتبارهــا ماســة بحقــوق الأفــراد أو المؤسســات أو المجتمــع بســبب 

الطابــع المطاطــي لعباراتــه، الأمــر الــذي يجعــل مــن الســلطات العموميــة فــي غنــى عــن الترســانة التشــريعية 

القمعيــة الــواردة بالمجلــة الجزائيــة أو مجلــة الاتصــالات أو غيرهــا مــن النصــوص الأخــرى.

ــاق المرســوم عــدد 54 هــو الفضــاء الرقمــي إلا أن انصهــار  ــى أن مجــال انطب ــة الأول ــن يظهــر للوهل ولئ

مختلــف وســائل التعبيــر يجعــل مــن غيــر المجــدي التمييــز بينهــا ذلــك أن كل مــا يقــع فــي الفضــاء الحقيقــي 

تقريبــا يقــع نقلــه بشــتى الصــور والأشــكال عبــر الإنترنــت، ممــا يعنــي فــي حقيقــة الأمــر تضييــق المرســوم 54 

لا فقــط علــى الفضــاء الافتراضــي، بــل أيضــا الواقعــي.

ومن بين أهم التتبعات التي حصلت على خلفية الفصل 24 من المرسوم عدد 54 نذكر:

الصحفية منية العرفاوي بسبب نقدها لوزير الشؤون الدينية.53	 

الصحفي محمد بوغاب بسبب نقده لوزير الشؤون الدينية.54 	 

المحامي والسياسي غازي الشواشي بسبب نقده لوزيرة العدل.55	 

المحامي والسياسي العياشي الهمامي بسبب نقده لوزيرة العدل.56	 

52.تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير حول التحديات المعاصرة التي تعترض حرية الرأي والتعبير، 6 سبتمبر A ،2016/373/71، الفقرة 13.
53. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 

https://www.assabahnews.tn/ar/%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D988%%D8%B7%D986%%D98%A%D8%A957323-/
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D986-%%D8%AA%D982%%D8%AF%D985-%%D8%B6%D8%AF%D987%%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D983%%D8%A7
%D98%A%D8%AA%D98%A%D986-%%D985%%D986%%D98%A%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D981%%D8%A7%D988%%D98%A-%D8%AA%-
D982%%D8%B1%D8%B1-%D985%%D982%%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D988%%D8%B2%D98%A%D8%B1-%D8%A7%D984%%D8%B4%D8%A4%D988%
%D986-%%D8%A7%D984%%D8%AF%D98%A%D986%%D98%A%D8%A9 

54. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://kapitalis.com/tunisie/202308/04//tunisie-qui-veut-faire-taire-mohamed-boughalleb/ 

55. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://www.webdo.tn/ar/actualite/%D8%A7%D984%%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D984%%D988%%D8%B7%D986%%D98%A%D8%A
9/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D98%A-%D8%A7%D984%%D8%B4%D988%%D8%A7%D8%B4%D98%A-%D8%AA%D985%%D8%AA-%D8%A5%D8%AD%D8%A
7%D984%%D8%AA%D98%A-%D8%B9%D984%%D989-%%D982%%D8%A7%D8%B6%D98%A-%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%AD%D982%%D98%A%D982-%
%D8%B7%D8%A8%D982%%D8%A7-%D984%%D984%%D985%%D8%B1%D8%B3%D988%%D9200069/54-85% 

56. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%A8%D982%%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D984%%D989-%%D8%A7%D984%%D8%AD%D9%
82%D988%%D982%%D98%A-%D8%A7%D984%%D8%B9%D98%A%D8%A7%D8%B4%D98%A-%D8%A7%D984%%D987%%D985%%D8%A7%D985%%D98%A-
%D981%%D98%A-%D8%AD%D8%A7%D984%%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD/%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D988%%D9%
86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D994%%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 
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السياسية شيماء عيسى بسبب نقدها لرئيس الجمهورية.57	 

الصحفي نزار بهلول بسبب نشره لمقال رأي ينتقد فيه رئيسة الحكومة.58	 

 الطالب أحمد بهاء الدين حمادة بسبب نشره معلومات حول احتجاجات بأحد الأحياء الشعبية.59	 

العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بن سامة بسبب نقده لمجلس هيئة الانتخابات.60	 

الناشط بالمجتمع المدني حمزة العبيدي بسبب تدوينة يدعو فيها إلى الثورة.61	 

57. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D985%%D986%%D8%B9-%D8%A7%D984%%D985%%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D984%%D
8%AA%D988%%D986%%D8%B3%D98%A%D8%A9-%D8%B4%D98%A%D985%%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D98%A%D8%B3%D989-%%D985%%D986-%
%D8%A7%D984%%D8%B3%D981%%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%AD%D982%%D98%A%D982-%%D985%-%
D8%B9%D987%%D8%A7-%D8%A7%D984%%D98%A%D988%%D985% 

58. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://kapitalis.com/anbaa-tounes/202215/11//%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D984%%D8%A9-%D986%%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%A8%D987%%D984%%D988%%D984-%%D8%A8%D8%AA%D987%%D985-%%D985%%D8%AA%D8%B5%D984%%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D984%%D985%%
D8%B1%D8%B3%D988%%D954%-85%D88%C/ 

59. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A5%D8%B7%D984%%D8%A7%D982-%%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D8%A7%D984%%D8%A8-
%D8%A3%D8%AD%D98%A%D984-%%D8%A8%D985%%D982%%D8%AA%D8%B6%D989-%%D985%%D8%B1%D8%B3%D988%%D985-%
%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D985-%%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D984-%%D985%%D8%AD%D8%A7%D985%%D98%A
%D987-%%D98%A%D988%%D8%B6%D8%AD-%D984%%D980%%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D988%%D986%%D8%B3/%D8%A7%D98%
4%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D988%%D986%%D8%B3/%D985%%D8%AC%D8%AA%D985%%D8%B9/%D8%A7%D994%%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8
%B1 

60. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://kapitalis.com/anbaa-tounes/202319/01//%D8%A8%D986-%%D8%B3%D984%%D8%A7%D985%%D8%A9-%D8%B9%D986%%D8%AF%D98%A-
%D8%AD%D8%A7%D984%%D98%A%D8%A7-%D8%A7%D984%%D8%B1%D982%%D985-%%D8%A7%D984%%D982%%D98%A%D8%A7%D8%B3%D98%A-
%D8%A7%D984%%D8%B9/ 

61. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية يرجى الاطلاع على المقال التالي: 
https://www.assabahnews.tn/ar/%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AC%D987%%D8%A7%D8%AA/50320-
%D988%%D981%%D982%%D8%A7-%D984%%D984%%D985%%D8%B1%D8%B3%D988%%D954-%-85%D8%A5%D98%A%D982%%D8%A7%D981-%
%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D981%%D98%A-%D8%A7%D984%%D982%%D8%B5%D8%B1%D98%A%D986-%%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%AA%D8%AF%D988%%D98%A%D986%%D8%A9-%D981%%D8%A7%D98%A%D8%B3%D8%A8%D988%%D983%%D98%A%D8
%A9-%D988%%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D98%A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D985%%D988%%D8%A7%D982%%D8%B9-%D8%A7%D984%%D8%AA%
D988%%D8%A7%D8%B5%D984-%%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D985%%D8%A7%D8%B9%D98%A 
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التوصيات

ــة ذات  ــر الدولي ــر مــع المعايي ــة التعبي ــق بحري ــي المتعل ــا تعــارض الإطــار التشــريعي الوطن نســتنتج عموم

ــات لا  ــر، ووجــود عقوب ــم فــي مجــال التعبي ــة التــي تنــص علــى الجرائ ــة بســبب تضــارب النصــوص القانوني الصل

تحتــرم مبــدأي التناســب والضــرورة، وتشــديد العقــاب لحمايــة المســؤولين السياســيين مقارنــة ببقيــة الأفــراد، 

ــدة  ــن عدي ــكال ومضامي ــد أش ــع وتقيي ــل الواس ــاب للتأوي ــح الب ــي تفت ــة الت ــارات الفضفاض ــرة العب ــة كث وخاص

للتعبيــر بصــورة مخالفــة للفصــل 55 مــن الدســتور التونســي والمــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــة والسياســية. المدني

بهدف تطوير الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في تونس، توصي منظمة أكساس ناو بالتالي:

ــر 	  ــة بالحــق فــي حريــة التعبي ــاكل المعني إطــاق مشــاورات واســعة بيــن مختلــف المنظمــات والهي

والإعــام مــن أجــل الضغــط نحــو ســن إطــار قانونــي متائــم مــع المقتضيــات الدســتورية والمعاييــر 

الدوليــة ذات الصلــة،

ــع الأفــراد 	  ــى جمي ــق المرســوم عــدد 115 عل ــة، ينبغــي تطبي فــي انتظــار إلغــاء النصــوص القمعي

ــة، بقطــع النظــر عــن المهن

نســخ الفصــول 67 و125 و128 و121 مكــرر و121 ثالثــا و245 و246 و247 مــن المجلــة الجزائيــة 	 

لوجــود جرائــم مشــابهة صلــب المرســوم 115 بعقوبــات أكثــر تاؤمــا،

نســخ الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات لوجــود جرائــم مشــابهة صلــب المرســوم 115 بعقوبــات أكثــر 	 

تاؤما،

نســخ الفصــل 91 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية أو اســتثناء المدنييــن مــن المثــول 	 

أمــام القضــاء العســكري فــي القضايــا المتعلقــة بالحــق فــي حريــة التعبيــر،

اســتثناء الصحفييــن/ات مــن مجــال تطبيــق الفصــل 37 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل 	 

الأمــوال،

نسخ المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه وإيقاف جميع التتبعات التي جرت على أساسه.	 
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